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 الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقوق
 جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  *الدوري الثاني السلفادورتقرير على الملاحظات الختامية     
في ) CMW/C/SLV/2(الـدوري الثـاني      الـسلفادور تقريـر   نظرت اللجنة في      -١

 ٢ و ١، المعقـودتين في     )246 و CMW/C/SR.245 تينانظر الـوثيق   (٢٤٦ و ٢٤٥ جلستيها
) CMW/C/SR.261 (٢٦١، واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستها       ٢٠١٤أبريل  /نيسان

  .٢٠١٤ أبريل/ نيسان١١المعقودة في 

  مقدمة  -ألف  
 الإجـراء المبـسط      وفق  الثاني ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري      ترحّ  -٢

وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى برئاسة نائب وزيـر             .لتقديم التقارير 
المكلف بالسلفادوريين المقيمين في الخارج، السيد خوان خوسي غارسيا،          العلاقات الخارجية 

يف، إلى جانب ممـثلين     والذي ضم ممثلة السلفادور الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جن          
وأعضاء اللجنـة     الوفد دار بين وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي       . عن البعثة الدائمة  

  . والذي أتاح لها فهم تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف فهماً أفضل
، باعتبارها بلد منشأ للعمال المهاجرين، قد أحـرزت  السلفادوروتعترف اللجنة بأن      -٣

صفها بلد عبور ومقـصد، تواجـه       و، ب اغير أنه . حماية حقوق مواطنيها في الخارج    تقدماً في   
  . تحديات كبيرة فيما يتصل بحماية حقوق العمال المهاجرين

 السلفادوري يُستخدَم فيه عمال مهاجرون من       وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان الذ       -٤
  . بحقوقهم بموجب الاتفاقيةل عقبة أمام تمتعهم  الاتفاقية، وهو ما قد يشكّينضم إلى لم

__________ 

 .)٢٠١٤أبريل / نيسان١١مارس إلى / آذار٣١(اعتمدتها اللجنة في دورتها العشرين   *  
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  الجوانب الإيجابية  -باء  
ل تعزيز وحمايـة حقـوق      ب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبي         ترحّ  -٥

كما ترحب ببدء سريان القانون الخاص بممارسة  العاملين في الخارج،     المهاجرين السلفادوريين 
وكذا القانون الخـاص بحمايـة     ) ٢٠١٣(من الخارج في الانتخابات الرئاسية       حق التصويت 

  . )٢٠١١(المهاجر السلفادوري وأسرته والنهوض به 
 مشروع تسوية وضع المواطنين النيكـاراغويين        الدولة الطرف  نفيذب اللجنة بت  وترحّ  -٦

 والذي مكّـن مـن تـسوية        ٢٠١٢و ٢٠١١وأسرهم القانوني في السلفادور خلال عامي       
  . شخص٤٠٠ أوضاع

المتعلقـة  لك بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية         ب اللجنة كذ  وترحّ  -٧
  :بحقوق الإنسان

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية           )أ(  
  ؛٢٠١١والاجتماعية والثقافية في عام 

  .٢٠٠٧  وبروتوكولها الاختياري في عامفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةات  )ب(  

  دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات  -جيم  

  )٨٤ و٧٣المادتان (تدابير التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات والتطبيق    
 تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء تأخر الدولة الطرف في عرض مـشروع قـانون                -٨

 ذلـك إلى عـدم      الهجرة والأجانب على الجمعية التشريعية لمناقشته والموافقة عليه، إذ يؤدي         
مع المعايير الدولية لحماية    ) ١٩٥٨قانون الهجرة لعام    (تطابق الإطار التشريعي الناظم للهجرة      
  .سيما مع الاتفاقية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية من أجل جعل أحكـام       -٩
تماشى مع الاتفاقية وتحثها على عرض مشروع القانون        مشروع قانون الهجرة والأجانب ت    

  .ذاك على الجمعية التشريعية في أقرب وقت بوصفه مشروع قانون من أجل الموافقة عليه
 وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي مفادها أن تـدابير قـد               -١٠

لمتعدد الأطراف بشأن الـضمان     اتخذت من أجل التصديق على الاتفاق الإيبيري الأمريكي ا        
الاجتماعي ومن أجل تطبيقه، ومن أجل تطبيق بعض مواد الاتفاقية التي أصـدرت الدولـة               

وعلى الرغم من ذلـك، تعـرب   .  من الاتفاقية٣٢سيما المادة   الطرف إعلانات بشأنها، ولا   
أصـدرتها  اللجنة مجدداً عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تسحب الإعلانات التي كانت قد               
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 من الاتفاقية،  ٦١ من المادة    ٤ وكذلك بخصوص الفقرة     ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٣٢بخصوص المواد   
والتي من شأنها أن تمنع العمال المهاجرين المعترف بهم في هذه الأحكام من ممارسة حقـوقهم                

  .ممارسة كاملة
 ـإعلانا اللازمة لسحب    دابيرلدولة الطرف الت  اأن تتخذ   ب  مجدداً اللجنة توصي  -١١ ا ته

  . من الاتفاقية٦١ من المادة ٤ وكذلك الفقرة ٤٨ و٤٧ و٤٦ و٣٢المواد بشأن 
 ـنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليه     توتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        -١٢ ا في  م

  . من الاتفاقية٧٧ و٧٦المادتين 
 ـ إصـدار  اللجنة الدولة الطرف على      ثتح  -١٣  ـ المنـصوص عليه   ين الإعلان  ا في م

  . من الاتفاقية٧٧و ٧٦ المادتين
 علماً بعملية التشاور الجارية في الدولة الطرف بشأن التصديق علـى             اللجنة يطتحو  -١٤

؛ )١٩٤٩مراجعـة عـام     (هاجرين   بشأن العمال الم   ٩٧اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم      
 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفـرص والمعاملـة للعمـال              ١٤٣ ورقم

ومـع   .٢٠١١ بشأن العمل اللائق للعمال المترليين لعام        ١٨٩؛ ورقم   ١٩٧٥ين لعام   المهاجر
 ذلك، فإنها تعرب مجدداً عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تصدق بعد علـى الاتفاقيـات                

  .المذكورة
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية للتصديق على اتفاقيات        -١٥

   .١٨٩ و١٤٣ و٩٧ة رقم منظمة العمل الدولي

  جمع البيانات    
 المتعلقـة   تحيط اللجنة علماً بما يُبذل من جهود من أجل تحسين عملية جمع البيانات              -١٦
 تدفقات العمال المهاجرين السلفادوريين في الخـارج والعمـال          خاصةً،  ينجراهات الم بتدفق

نة تأسـف لقلـة المعلومـات       بيْد أن اللج  . المهاجرين النظاميين الموجودين في الدولة الطرف     
عن العمال المهاجرين غير النظاميين، من أمريكا الوسطى أو من خارج القـارة،             الإحصائية  

نقص المعلومات المتعلقـة    بسبب  كذلك  ويساور القلق اللجنة    . الموجودين في الدولة الطرف   
 بالمهاجرين العابرين   تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق     مدى فعالية   بمعايير شتى لازمة لتقييم     

  . والعمال المهاجرين الحدوديين والموسميينالمصحوبينوالمهاجرات والأطفال المهاجرين غير 
تكثف الدولة الطرف جهودها بحيث يأخذ نظام إحـصائيات         أن  توصي اللجنة ب    -١٧
 بيانات مفصّلة بشأن وضع العمـال       تضمّن في الحسبان جميع جوانب الاتفاقية، وي      ةالهجر
، وتشجعها على جمـع     ذين يعبرونها والذين يهاجرون منها    الو الدولة الطرف    اجرين في المه

بيانات وإعداد إحصائيات مفصّلة بحسب نوع الجنس والسن وأسـباب دخـول البلـد     
وإذا لم يتسنَّ الحصول على بيانات دقيقة تتعلق، على سبيل المثال،           . والمهنةوالخروج منه   
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، موافاتهالو تمت   ي، فستكون اللجنة ممتنة     نظام وضع غير    بالعمال المهاجرين الذين هم في    
  . ببيانات تستند إلى دراسات أو حسابات تقريبيةعلى الأقل، 

   الاتفاقية ونشرهاىلدريب عالت    
 تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق ببرامج التدريب             -١٨

سيما لفائدة موظفي وزارة العدل والأمن العام،        عموميين، ولا على الاتفاقية لفائدة الموظفين ال    
وخصوصاً المديرية العامة لشؤون الهجرة والأجانب، إلى جانب موظفي وزارة العمل والرعاية            

ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن برامج التدريب التي تقدَّم لأفـراد     . الاجتماعية
عيين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك لمـوظفي وزارة         شرطة الحدود والعاملين الاجتما   

الشؤون الخارجية وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يتناولون في أعمالهم شؤوناً تتعلـق             
  . بالهجرة
تتناول  مةدائ ستحدث الدولة الطرف برامج تعليمية وتدريبية     أن ت توصي اللجنة ب    -١٩

 جميع الموظفين العـاملين في أنـشطة        دريبمل الت كما توصي بأن يش   .  الاتفاقية مضمون
 وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى        .متصلة بالهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي       

التعاون مع  على  الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية، و     ب العمال المهاجرين    تعريفضمان  
  .ةمنظمات المجتمع المدني في نشر المعلومات والترويج للاتفاقي

  )٨٣ و٧المادتان (مبادئ عامة   -٢  
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن التدابير المعتمدة والمتبعة التي تضمن               -٢٠

وعلـى  . تمتع جميع العمال المهاجرين في الدولة الطرف بالحقوق المعترف بهـا في الاتفاقيـة             
تي تفيد بتعرض العمال المهاجرين     الخصوص، يساور اللجنة القلق من المعلومات التي وردتها وال        

لمعاملة تمييزية، ولا سيما منهم الهندوراسيون والنيكاراغويون في المنطقـة   في وضع غير نظامي 
  . الشرقية من الدولة الطرف

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان تمتـع جميـع                -٢١
اضيها أو الخاضعين لولايتـها بـالحقوق       العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين على أر      

كمـا توصـيها بتحـسيس      ؛  ٧المعترف لهم بها في الاتفاقية دون أي تمييز وفقاً للمـادة            
السلطات المحلية والموظفين الذين يعملون في مجال الهجرة ومع الجمهور عموماً بحقوق جميع   

  .ق المهاجرينالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبأهمية القضاء على التمييز في ح
 وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء قلة فرص العمال المهاجرين، بصرف النظر عـن         -٢٢

وضعهم القانوني كمهاجرين، في الوصول إلى العدالة بسبب جهلهم بالوسـائل الانتـصاف             
ويساور . الإدارية والقضائية المتاحة لهم من أجل تقديم الشكاوى والحصول على الجبر الفعال           

نة القلق خصوصاً من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه لا يتم التحقيق              اللج
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في حالات المضايقة والفساد التي قد يتعرض لها العمال المهاجرون لأنه يستحيل على العمال              
  .المهاجرين تقديم شكاوى بشأن هذه الانتهاكات والاعتداءات

الطرف تدابير من أجل تيسير وصول جميع العمال   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة        -٢٣
المهاجرين إلى العدالة من قبيل إزالة العوائق التي تمنع جميع العمال المهاجرين مـن تقـديم                
شكاوى بشأن الاعتداءات والانتهاكات؛ كما توصيها بإطلاق حملات إعلامية للتعريـف          

يم الشكاوى والحصول علـى     بوسائل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة من أجل تقد       
الجبر؛ وتوصيها أيضاً بالتحقيق المستفيض في الاعتداءات والانتهاكات؛ وبتطبيق العقوبات       

  .المناسبة على المسؤولين عنها

  ) ٣٥ إلى ٨المواد من (ميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لجحقوق الإنسان   -٣  
 الطعن  لدولة الطرف والتي تفيد بأنه يمكن     المعلومات التي قدمتها ا   علماً ب  اللجنة   تحيط  -٢٤
 إزاء عدم وجود معلومات عن ممارسة العمال        يساورها القلق ومع ذلك،   . الترحيلقرارات   في

في الواقع العملي، وإزاء الإجراءات المتخذة      ذا الحق   ه لإجراءات الترحيل    الخاضعينالمهاجرين  
اءات الإداريـة المتبعـة في الدولـة        م بشكل كامل الإجر   من أجل اعتماد قانون تنظيمي ينظِّ     

 وعدم وجود أحكام قانونية تضمن الحق في طلب وقف          حيلرتوالد  االإبعالطرف فيما يتعلق ب   
  . ترحيلتنفيذ قرار ال

لمهـاجرين  لإعـلام ا  التدابير اللازمـة     توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف       -٢٥
 .تهم إياه مارسلموقهم في الطعن     يهدف إلى إبعادهم أو ترحيلهم بح      إداريجراء   لإ الخاضعين

لجعل الإجراءات الإداريـة   بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة    وتوصي اللجنة أيضاً  
   . من الاتفاقية٢٢ادة مع الم أو الترحيل خاضعةً تماماً للقانون ومتماشيةً/المتعلقة بالإبعاد و

 يادة الخدمات القنـصلية الـتي     وتحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرز في تحسين وز          -٢٦
توفرها الدولة الطرف عن طريق اعتماد بروتوكولات قنصلية لرعاية وحماية حقوق العمـال             

وعلى الرغم من ذلك، يـساور      . المهاجرين السلفادوريين في بلدان العبور وفي بلدان المقصد       
لقناصلة الدولة الطرف في    اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن الموارد البشرية والمالية المتاحة           

جنوب المكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تقديم المساعدة وتـوفير الحمايـة             
  . الكافية للعمال المهاجرين

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الـضرورية لكفالـة اسـتجابة               -٢٧
هاجرين السلفادوريين وأفـراد    مصالحها القنصلية بكفاءة لمتطلبات حماية حقوق العمال الم       

أسرهم وتقديم المساعدة لهم، بوسائل منها تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية ووضع            
برامج تدريب دائمة لفائدة موظفي القنصليات على مضمون الاتفاقية وغيرها من اتفاقات         

  .حقوق الإنسان
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سـيما    ولا ال المهاجرين نقص آليات مراقبة ظروف عمل العم     بقلق   اللجنة   وتلاحظ  -٢٨
  . وفي قطاعي البناء والخدمة المترلية) حقول قصب السكر(في القطاع الزراعي 

، حقوق العمل    معاً  في القانون والممارسة   ،توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف       -٢٩
 ن غير المهـرة، وفقـاً     ي، ولا سيما العمال المهاجر    داخل إقليمها لجميع العمال المهاجرين    

) ٢٠١١(١جاء في تعليق اللجنة العام رقم  ووفقاً لما     من الاتفاقية  ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ داوللم
  .بشأن العمال المترليين المهاجرين

وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين وأفراد             -٣٠
.  بوضع نظامي  أسرهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وخاصةً منهم من يتمتع منهم          

حصول العمال المهـاجرين    ويثير قلق اللجنة نقص المعلومات عن وجود برامج محددة تكفل           
على خدمات الرعايـة    بصورة غير نظامية    وأفراد أسرهم الموجودين في إقليم الدولة الطرف        

  .تعليموالالطبية العاجلة 
ن قبيل إعداد برامج  وفعالة مواقعيةذ الدولة الطرف تدابير تخأن تتوصي اللجنة ب  -٣١

محددة من أجل كفالة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الطبية العاجلة والالتحـاق             
سيما لأبناء وبنات العمال المهاجرين الذين هم في وضع   فيه، ولاستمراربنظام التعليم والا

  . من الاتفاقية٣٠ و٢٨أحكام المادتين بما يتفق مع ، نظاميغير 
 ة من الحوالات النقدية الـتي تتلقاهـا الأسـر         كبير علماً بالتدفقات ال   وتحيط اللجنة   -٣٢

  .السلفادورية في الدولة الطرف، كما تحيط علماً ببرنامج التثقيف المالي المقدَّم لهذه الأسر
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مـن أجـل تـسريع وضـمان                 -٣٣

وتدعو اللجنة  . الإجراءات المتعلقة بتلقي الحوالات النقدية على نحوٍ فعال وخفض كلفتها         
الدولة الطرف إلى مواصلة توفير السبل من أجل استخدام الحوالات النقدية مـن قِبـل               

  .الأسر التي تتلقاها على نحو مثمر

ذين هم في وضع ال وثائق أو الحاصلين علىقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم  ح  -٤  
  )٥٦-٣٦ المواد (نظامي
 مـن الدسـتور     ٤٧من المادة    ٤ لأن أحكام الفقرة     هاقلقمجدداً عن    اللجنة   تعرب  -٣٤

 من قانون العمل تجعل حق المشاركة في قيادة النقابات العمالية حكـراً علـى               ٢٢٥ والمادة
  . سلفادوريين بالمولدال

تلح اللجنة في التوصية بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية، بما في ذلـك            -٣٥
إجراء تعديلات تشريعية، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالحق في المشاركة في قيادة             

وليـة  ولأحكام اتفاقية منظمـة العمـل الد       من الاتفاقية    ٤٠نقابات العمال وفقاً للمادة     
 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهي اتفاقية صدقت عليها ١٩٤٨ لعام ٨٧ رقم

  .الدولة الطرف
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 ٢٦ وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن المادة              -٣٦
لهم من إقليم   من قانون الهجرة، التي تنص على خروج العمال المهاجرين الذين ينتهي عقد عم            

وعلى الرغم من . السلفادور، بصرف النظر عن أسباب انتهاء العقد، لا تنفَّذ في الواقع العملي        
ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالة الضعف التي يعيشها العمال المهاجرون في وضع نظامي              

هم بما يتفق    من قانون الهجرة لم تلغ رسمياً، ولأنه لا توجد أحكام تضمن حقوق            ٢٦لأن المادة   
  . من الاتفاقية٥٢ و٥١مع المادتين 

توصي اللجنة مجدداً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية من أجل إلغـاء               -٣٧
وهي تحثها أيضاً على اعتماد أحكام في قانون تنظيم الهجرة          .  من قانون الهجرة   ٢٦المادة  

  . منها٥٢ و٥١ سيما مع المادتين تضمن حقوق العمال المهاجرين بما يتماشى مع الاتفاقية ولا

 والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمـال        والكريمة والعادلة   المواتيةتعزيز الظروف     -٥  
  )٧١ إلى ٦٤المواد (وأفراد أسرهم 

 تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى اتخاذ تدابير لحل المسائل المتعلقـة               -٣٨
ذلك بوسائل منها إنشاء المجلس الوطني لحماية المهاجرين وأفـراد أسـرهم            بالهجرة الدولية و  

، والمناقشات المتعلقة بوضع سياسة للـهجرة       ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الأول والنهوض بهم، في    
وعلى الرغم من ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء قلـة          . ضمن منظومة تكامل أمريكا الوسطى    
تكاملة على الصعيد الوطني تتضمن تدابير لمعالجة وضع        المعلومات عن وجود سياسة للهجرة م     

العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف أو الذين يعبُرون الدولة الطرف، وكذلك             
ويساور القلـق   . وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من مواطني الدولة الطرف في الخارج          

 مدى التنسيق في مجال الهجرة بين المؤسـسات         اللجنة أيضاً إزاء نقص المعلومات المفصلة عن      
  . المختصة على الصعيدين الوطني والمحلي

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع وتنفيـذ سياسـة               -٣٩
 اللجنـة   تحثو.  من الاتفاقية  ٦٥ للمادة   لهجرة تعالج جميع قضايا الهجرة الدولية، وفقاً      ل

تكثيف على   و ،حووضب  الهجرة في مجال  أدوار الهيئات المختصة     ديتحدعلى   الدولة الطرف 
 المستويين الوطني والمحلـي،   الهيئات علىالجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق الفعال بين هذه  

  .اصة في المناطق الحدوديةوبخ
 وتحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من أجل مساندة العمال المهاجرين السلفادوريين            -٤٠
وبرنـامج  " مرحباً بك في بيتك   "ذين عادوا إلى الدولة الطرف ولا سيما من خلال برنامج           ال

وعلى الرغم من ذلك، يساور اللجنة القلـق إزاء نقـص           . إعادة إدماج المهاجرين العائدين   
المعلومات المفصلة عن أثر هذين البرنامجين في إعادة إدماج العائدين اقتـصادياً واجتماعيـاً              

  .ن أثرهما في ثنيهم عن الهجرة مجدداًوثقافياً، وع



CMW/C/SLV/CO/2 

GE.14-43026 8 

لتصحيح برامج دعم العمـال     ودها  تكثف الدولة الطرف جه   أن  توصي اللجنة ب    -٤١
وذلـك علـى    مبادئ الاتفاقية،   المهاجرين السلفادوريين العائدين إليها لكي تتماشى مع        

 ـ من جديد    الدائم   الاندماج علىبهدف مساعدة المهاجرين العائدين     الخصوص    جيسفي الن
  .يالسلفادورالاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

  من أجل توعية الـسلفادوريين     تفذنُ علماً بالحملات الإعلامية التي      وتحيط اللجنة   -٤٢
بمخاطر الهجرة غير النظامية وبإنشاء خط هاتفي مجاني لتلقي البلاغات عن انتهاكات حقوق             

رين السلفادوريين في بلـدان العبـور       الإنسان وطلبات المساعدة الإنسانية من العمال المهاج      
وعلى الرغم من ذلك، تعرب اللجنـة       . وبإنشاء شبكة قنصلية لحمايتهم في جنوب المكسيك      

عن قلقها إزاء ازدياد عدد العمال المهاجرين الذين يعبرون الدولـة الطـرف في الـسنوات                
ابرين لأراضيها التي   الأخيرة، وإزاء المعلومات الواردة بخصوص حالات الاتجار بالمهاجرين الع        

ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء قلة التدابير الفعالـة المتخـذة لكـشف             . تم الوقوف عليها  
التحركات غير النظامية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وللتحقيق مع المسؤولين عن جريمـة          

  .الاتجار غير المشروع بالمهاجرين ولمعاقبتهم
لعمال المهاجرين  اات  ركتحولة الطرف تدابير لكشف     توصي اللجنة بأن تتخذ الد      -٤٣
ملاحقة ومعاقبة  فيها و التحقيق  فضلاً عن   ،  هاووقفولمنعها  ية  نظامغير  بصورة   أراضيها برع

 ثها علـى تكثيـف    تحكما  . كياناتالماعات أو   الجشخاص أو    من الأ  ها وموجهي هامنظمي
،  مخاطر الهجرة غـير النظاميـة  نبشأالجمهور عامة  إلى الموجهةالحملات الإعلامية المحلية  

   .وعلى مواصلة تقديم المساعدة للعمال المهاجرين السلفادوريين في بلدان العبور
. ٢٠١٢ وتحيط اللجنة علماً باعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام            -٤٤

قبة علـى جريمـة     عاإلا أنها تعرب مجدداً عن قلقها لقلة عدد الأحكام القضائية الصادرة للم           
وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء انعدام إطار تشريعي متكامل فيمـا يخـص         .الاتجار بالأشخاص 

الاتجار بالأشخاص وقلة المعلومات عن نطاق ظاهرة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطـرف             
  . الآليات القائمة لحماية الضحاياوإزاء نقص المعلومات عن 

الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحـة الاتجـار          واصلبأن ت توصي اللجنة     -٤٥
  :بالوسائل التاليةبالأشخاص، ولا سيما 

 تنفيذه  اعتماد مشروع القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان         ) أ(  
  على الفور؛

للمـوظفين العمـوميين     توفير التدريب الدائم بشأن ظـاهرة الاتجـار         ) ب(  
الشرطة المدنية الوطنية، والإدارة العامة للهجرة والأجانـب،        والموظفات، وبخاصة لأفراد    

وللقضاة وموظفي المحاكم الجنائية، ولموظفي النيابة العامة، ومفتشي العمل، والمدرسـين،           
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مثلـي الـسفارات والقنـصليات    لمووالمهنيين في الحقل الصحي على الصعيد الـوطني،        
   وموظفيها؛سلفادوريةال

 على نحو منهجي بغية تحسين عملية مكافحة الاتجـار          جمع بيانات مفصّلة    ) ج(  
  بالأشخاص؛

اعتماد تدابير لمقاضاة المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم علـى        ) د(  
  النحو الملائم، بمن فيهم الموظفون العموميون؛

  منع الاتجار بالأشخاص؛ لىالهادفة إملات الحتكثيف   ) ه(  
  ضحايا الاتجار وحمايتهم؛هوية ديد استحداث آليات فعالة لتح  ) و(  
 وقوعهم ضحايا   تلافييجية تكفل احترام حقوق الضحايا و     استحداث استرات   )ز(  

 البدنية والنفسية   عواقبهذه الجريمة مرة أخرى، واستحداث مشاريع حياة تأخذ في الحسبان ال          
  ؛والاجتماعية التي يعانيها ضحايا الاتجار

قليمي والثنائي عن طريق عقد اتفاقات مع بلدان        تكثيف التعاون الدولي والإ     )ح(  
  . المنشأ والعبور والمقصد بغية منع الاتجار بالأشخاص

الوضع القانوني   تسوية   برنامجعن  المعلومات المقدمة   بمع التقدير   علماً   اللجنة   وتحيط  -٤٦
 .٢٠١٢ و ٢٠١١عامي   خلال "وأفراد أسرهم في السلفادور    برنامج النيكاراغويين "المسمى  

الذي هم   المهاجرين   حالة العمال  الغموض الذي يكتنف  القلق إزاء   اللجنة  ر  يساوومع ذلك،   
في وضع غير نظامي في الدولة الطرف، ولا سيما منهم الهندوراسيون وبعض النيكـاراغويين              

  .  السالف ذكرهاالتسويةالذين لم يستفيدوا من عملية 
 ـ وضـع ها من أجل     جهود مضاعفةتشجع اللجنة الدولة الطرف على        -٤٧  اتعملي

 المهاجرين غير النظاميين وأفـراد      تسهُل على تسوية أوضاع المهاجرين القانونية     ة ل متكامل
   .الإعلان عنها وهاتنفيذعلى و ،بدأ عدم التمييزبم تقيّد على أن تمنهاستفادة لاأسرهم ا

 ية المهـاجرين  وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل حما            -٤٨
وعلـى  . القاصرين غير المصحوبين عن طريق تنفيذ قانون الحماية المتكاملة للطفل والمراهـق           

الرغم من ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحديد               
 وحماية الأشخاص القاصرين غير المصحوبين بالشكل المناسب أثناء العبـور، والـذين هـم             

ويساور اللجنة القلق   . معرضون لخطر الوقوع ضحية اعتداءات وانتهاكات أثناء مسار الهجرة        
أيضاً إزاء زيادة عدد المهاجرين القاصرين غير المصحوبين الذين أعيدوا إلى الدولة الطـرف              

ويساور اللجنة  . وإزاء نقص التدابير الفعالة التي تضمن إعادة تثبيتهم وإدماجهم بشكل دائم          
ق إزاء وضع الأطفال والمراهقين من الجنسين في السلفادور الـذين هـاجر آبـاؤهم إلى                القل

  .سيما فيما يخص بيئتهم الأسرية والتعليمية الخارج، ولا
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لحالة الكافي  هتمام  الاتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإيلاء           -٤٩
ينبغي للدولة  و.  الطفل الفضلى  لحاحترام مبدأ مصا  مع  الأطفال المهاجرين غير المصحوبين     

  : بما يليعلى الخصوص أن تقومالطرف 
توجيه جهودها نحو استحداث سياسات تتـصدى للـصعوبات الـتي             )أ(  

تحديد لغير المصحوبين بذويهم، وكذلك نحو استحداث آليات القصّر يواجهها المهاجرون 
  ؛روحماية هؤلاء القصّ

ضمان تلقي الأطفـال    المقصد من أجل    تقوية تعاونها مع بلدان العبور و       )ب(  
المهاجرين غير المصحوبين ضحايا الجريمة الحماية المناسبة والرعاية المتخصصة الـتي تلـبي             

  احتياجات كل منهم الخاصة؛
تقوية تعاونها مع بلدان العبور والمقصد من أجل ضمان عـدم احتجـاز               )ج(  

أو المقصد بشكل غـير     /العبور و المهاجرين القصَّر غير المصحوبين بسبب دخولهم بلدان        
نظامي، ومن أجل عدم التفريق بين القصُر المصحوبين وبين أفراد أسرهم ومن أجل إيواء              

  الأسر في مراكز الحماية؛
أو /ضـمان ألا يعـاد و  تقوية تعاونها مع بلدان العبور والمقصد من أجل     )د(  

الات التي تكون فيها الإعـادة  في الح يرحّل القصّر غير المصحوبين إلى بلدانهم الأصلية إلا       
إلى البلد الأصلي تخدم مصلحتهم الفضلى وبعد التأكد من توفر ظروف آمنـة وواقعيـة             

  لرعايتهم وحضانتهم إلى حين إعادتهم في إطار إجراء يوفر الضمانات الواجبة؛
اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استقبال القصّر الذين أعيدوا إلى وطنهم            )ه(  
  أقربائهم وإعادة تثبيتهم وإدماجهم على نحوٍ دائم في مجتمعاتهم الأصلية؛من قِبل 
وضع سياسات لتوفير الرعاية والحماية وإعادة لم شمل الأسـرة للقـصّر              )و(  

  .السلفادوريين الذين هاجر آباؤهم إلى الخارج
وتلاحظ اللجنة بقلق احتجاز العمال المهاجرين السلفادوريين بشكل منهجي بسبب            -٥٠

  . وضعهم غير النظامي في بلدان المقصد والعبور قبل إعادتهم إلى بلدهم
توصي اللجنة بأن تقوي الدولة الطرف تعاونها مع بلدان العبور والمقصد من أجل               -٥١

ضمان عدم احتجاز المهاجرين السلفادوريين الذين هم في وضع غير نظـامي في بلـدان               
  . كحل أخير العبور والمقصد إلا
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  بعة والنشرالمتا  -٦  

  المتابعة    
، معلومات  لثتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثا            -٥٢

 اللجنة في هذه الملاحظـات      قدمتهامفصّلة عما اعتمدته من تدابير تنفيذاً للتوصيات التي         
نفيذ هذه  الملائمة من أجل تالتدابير جميعتخذ الدولة الطرف ان توتوصي اللجنة ب. الختامية

هـا  لنظـر في   والسلطات المحليـة ل    معية التشريعية  إحالتها إلى الج    ومن جملتها  التوصيات،
  .المناسبة بشأنهاواعتماد التدابير 

  النشر    
خاصـة في    نشر هذه الملاحظات الختاميـة     أن ت  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف      -٥٣

 وسائر مؤسـسات    ،الحكوميةأوساط الهيئات العامة، والسلطة القضائية، والمنظمات غير        
عتمد ما يلزم من    أن ت المجتمع المدني، وكذلك في أوساط الجامعات والجمهور بوجهٍ عام، و         

ها وكذلك العمال المهاجرين    علي في الخارج    السلفادوريين العمال المهاجرين    طْلاعتدابير لإ 
  .ن فيهاوقيمي أو السلفادورن وعبرذين يالأجانب ال

  قبلالتقرير الدوري الم  -٧  
 في موعـد    لـث م تقريرها الدوري الثا   تقدّأن  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        -٥٤

المبسط جراء  الإ اتباع ن ذلك، م  بدلاً،  يجوز للدولة الطرف   و .٢٠١٩مايو  /أيار ١ أقصاه
لـرد  ل إلى الدولة الطـرف      قائمة مسائل تُحال  لتقديم التقارير الذي تقدّم اللجنة بموجبه       

 تقريـر الدولـة بموجـب       بمثابةلدولة الطرف على قائمة المسائل      ردود ا تكون  و. عليها
ت اعتمـد و. تقرير تقليدي إلى تقديم    طرفالدولة  الحاجة   دون   ، من الاتفاقية  ٧٣ المادة
 ٢٠١١أبريـل   /نيسان في   الرابعة عشرة ديد في دورتها    الجختياري  الا هذا الإجراء    اللجنة

  .)A/66/48 الوثيقة من ٢٦الفقرة  انظر(

        


